
  الشريعة الإسلامية مصدر التشريع

  عبد الغني عماد. د                  

واستبدلت " الخلافة"  منذ قامت الدولة الوطنية في بلادنا، تم التخلي من ناحية عملية عن فكرة              

وقد مثّل  . بها الدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية ذات الطابع التمثيلي الديمقراطي الشوري          

لمفكرين القانونيين والسياسيين والعلماء أبرزهم عبد الحميد بن باديس في          هذا التحول عدد من ا    

الجزائر وعبد الرزاق السنهوري وحسن البنا وعبد القادر عودة في مـصر وعبـد الـرحمن                

وقد نتج عن ذلـك أن تحـول شـعار تطبيـق     . البزاز في العراق وعلال الفاسي في المغرب     

مصدراً أساسياً أو أحد مصادر التشريع الأساسـية فـي          عتبار الشريعة   االشريعة الإسلامية أو    

الدولة من أكثر المسائل إثارة للنقاش والخلاف والجدل في العديد من البلدان الإسـلامية، بـل                

كان وراء نشوء دول مثل دولة الباكستان بحد ذاتها، حيث أراد قسم من الهنود المـسلمين أن                 

  . الإسلاميةيعيشوا في دولة خاصة بهم على ضوء الشريعة

كنظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعـاً،       "  كان موقف حسن البنا ينطلق من رؤيته للإسلام         

حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو صحة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم              فهو دولة ووطن أو   

يش وفكرة، كما هو عقيـدة      وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو ج           

على " الخلافة"هذه النظرة الشاملة لم تدفعه مع ذلك لإستخدام مصطلح نظام           . 1"ةدقة وعباد صا

. الرغم من إستخدامه لمصطلح الإمام من أجل الإشارة إلى المسؤول الأول من نظـام الحكـم               

عملية ربط عضوية بين مـصطلح الخلافـة وبـين          بوالذي يبدو واضحاً أن حسن البنا لم يقم         

  :بر أن الإسلام دين ينشد إقامة حكومة إسلامية وفق قواعد ثلاثالإسلام، بل إعت
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 مسؤولية الحاكم بحيث تكون الحكومة مسؤولة أمام االله من ناحية وأمام البـشر              الأولى -

أو الرعية من ناحية ثانية، إذ ليس الحاكم إلاّ عاملاً مأجوراً للأمة بناء علـى أفـضل                 

السهر على المصالح العامة للأمة في مقابل       تلتزم الحكومة فيه ب   " عقد إجتماعي "وأعدل  

  .أجر تتقاضاه لقاء خدماتها

 . وحدة الأمة في إطار من الأخوّة، وحدة روحية ووحدة إجتماعيةالثانية -

 إحترام إرادة الأمة، إذ من حقّ الأمة أن تراقب عن كثب حاكمها فتشير عليـه                الثالثة -

ه ملتزم بإحترام إرادتهـا وبإتبـاع        جانب منريق الذي ينبغي أن يسير فيه والحاكم        طبال

 .2رأيها

  في رأي حسن البنا إن تطبيق هذه القواعد يخلق التوازن في المجتمع، ولم يكن يـرى فـي                  

، لكنه مـع ذلـك      3قواعد النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم           

" إن دين الدولة الإسلام   " تور من القول    ينبغي ألاّ يكون ثمة أي تعارض بين ما ينص عليه الدس          

وبين ما تنطوي عليه أحكام القضاء المعمول بها، ذلك أن المؤسسات القضائية القائمة تخـالف               

  .4في كثير من أحكامها مقررات الشريعة الإسلامية وضد واقع ينبغي إصلاحه

في الغرب، فهـو      خلاصة أفكار حسن البنا أنه يقترب من التصور الديمقراطي المعمول به            

كفياء يقبل النظام التمثيلي الإنتخابي، شريطة أن يكون المنتخبون الذين سيناط بهم الحل والعقد أ             

نبثق إنتخابهم عن الدعاوى الإنتخابية     أحرار من أي ضغط أو سيطرة تمليها قوة خارجية، لا ي          

أما . اقب المخلّ بها الخادعة، إذ ينبغي أن يكون لهذه الدعاوى معايير وضوابط شريفة نزيهة يع           
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، إذ هو مسؤول أمـام      "يوقراطيونالث" ي يتصوره   ذرئيس الدولة عنده فلا يشبه قطعاً الخليفة ال       

  .الأمة وتمثيلها، وسلطاته يمكن أن توكل إلى وزراء

فالدولة إذن هي حامية الشريعة والساهرة على تنفيذها ونشرها، من أجل هذا كانت العلاقـات               

مـن أجـل هـذا حـرص        . ن الوضعي موازية للعلاقة بين الدين والدولة      بين الشريعة والقانو  

أن تكـون   " ولة والإسـلام  ددين ال " المفكرون المسلمون المحدثون دوماً على أن يفهم من مادة          

قوانين الدولة مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية لا إلى أحكام القانون الوضعي الغربـي، أو               

ين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضـعي التـي لا           على الأقل أن يتم التركيب ب     

تتعارض مع مبادئ هذه الشريعة أو مع فروعها بحيث يقوم بينهما تكامل وإنـسجام يقـضي                

وهذا ما حرص على التأكيد عليه عدد من القـانونيين المـسلمين بـل إن      . حاجات كل مجتمع  

مية تتفوق بها على القانون الوضعي      بعضهم حرص على بيان مميزات خاصة للشريعة الإسلا       

الـدكتور عبـد الـرزاق      كذلك  نفسه كما ذهب علي أبو الفتوح والشيخ عبد العزيز جاويش و          

 مع بريطانيـا    1936 نادى بعد توقيع معاهدة       الذي السنهوري وهو أحد أعلام الفقه الدستوري     

عدم إقـصائها مـن     بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة التشريع المصري وب         

مصادره، وأكّد أن عدداً من مبادئ الشريعة يعد متقدماً على الشرائع الغربية منها، وكـان لا                

يشكك أن الإسلام دين ودولة، وأنه لا بد للدولة من فقه، هو الفقه الإسلامي الـذي هـو فقـه                    

وفي متانـة   محض لا يقل عراقة عن عراقة القانون الروماني كما لا يقل عنه في دقة المنطق                

 هـذا وفي رأيه إن دراسة     . الصياغة وفي القابلية للتطور بحيث يصلح لأن يكون قانوناً عالمياً         

الفقه وفتح باب الإجتهاد في الإسلام من شأنهما أن ينبتا قانوناً جديداً لا يقل في الخبرة وفـي                  

والكتـاب  . ة عنهمـا  مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية والقوانين المدينة المشتق        

تنطوي في كثير من الحالات على       والسنة يمثلان المصادر العليا للفقه الإسلامي، وهي مصادر       
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اذ الفقه الاسلامي هو من عمـل       . مبادئ عامة ترسم للفقه اتجاهاته ولكنها ليست هي الفقه ذاته         

, وه فقهاً صحيحاً  الفقهاء، صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاته القانون الروماني، وقد صنع          

يث الـذي   أما القـانون الحـد    . يه واضحة ظاهرة  والصياغة الفقهية وأساليب التفكير القانوني ف     

ينبغي ان يشتق من الفقه الإسلامي بحيث يساير المدنية الحديثة وروح العصر فيجب ان يكون               

  .5نين الغربيةفي منطقه وفي صياغته وفي أسلوبه فقهاً اسلامياً خالصاً لا مجرد محاكاة للقوا

    ويرى عبد الرحمن البزاز المفكر الاسلامي العراقي ان للتشريع الاسلامي خصائص يتميز            

بها عن سواه من القوانين الحديثة، ومنها فكرة المزج بين الدين والقانون، وامتـزاج مفهـوم                

 حيـث خيـر     القانون بالاخلاق، وامتزاجها بالتالي بأحكام العدالة، فضلاً عن الطابع الجماعي         

الجماعة مقدم على صالح الفرد، وأيضاً فكرة الحق والواجب حيث وضعت الشريعة نظريـة              

 ـ               التـي   ةإساءة استعمال الحق وما يترتب عليها من حقوق قانونية، وصولاً الى فكـرة الحري

يعتبرها أساس الشريعة التي تقرر ان الأصل في الأشياء الإباحة، كما تؤكد ان االله لم يجعـل                 

لذلك كله يعبر عـن  . 6هو المبدأ" التعسير"لا " التيسير"وان " في الدين من حرج   "لمؤمنين  على ا 

الى العقم والجمود اللـذين     " الشريعة الفذة البارعة  "أسفه الشديد كما رأى من أمر استحالة هذه         

أما طريق النجاة الواقعي للمسلمين عامة والعرب خاصة فلا         . جاءت هي نفسها للقضاء عليهما    

ويؤكـد ان   ". يزع بالسلطان ما لا يزع بـالقرآن      "ل اليه إلا بدولة عصرية قوية لأن االله قد          سبي

هذه الدولة العصرية القوية لا تعني وحدة سياسية إسلامية أو ارجاع نظـام الخلافـة، فهـذه                 

الوحدة أمر بعيد المنال، والخلافة بالرغم من عراقتها كنظام إسلامي ليست من أسـس الـدين                

  .مكن تغييرها واستبدالها بنظام آخر تجتمع عليه الأمة ويكون فيه صلاحهاالتي لا ي
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   اما عبد القادر عودة فقد شرع منذ الأربعينات في دراسة الشريعة الإسـلامية مـن أجـل                 

ي، واختار لتحقيق هذه المقارنة مجالاً كان يعتقد فيه سـابقيه بتفـوق             عمقارنتها بالقانون الوض  

ودراسته هذه فادته الى الخـوض فـي مـسألة          . ال الأحكام الجنائية  القانون الوضعي وهو مج   

الدولة الإسلامية والوقوف منها موقفاً يذكر بموقف حسن البنا، بحيث التحق عـودة بجماعـة               

  .  في مصر1954خوان المسلمين ليصبح واحداً من ضحايا صراع عام الا

الأول ان  : انون من ثلاثة اعتبـارات        ينطلق عبد القادر عودة في التمييز بين الشريعة والق         

القانون من صنع البشر بينما الشريعة من عند االله وعلى هذا الأساس يكون القـانون عرضـة              

. كذلك مهما تغيرت الأوطـان والأزمـان      للتغيير والتبديل أي للتطور بينما لا تكون الشريعة         

اعة لتنظـيم شـؤونها وسـد       عن قواعد مؤقتة تضعها الجم    والاعتبار الثاني ان القانون عبارة      

حاجاتها لذلك فهي قواعد في مستوى الجماعة اليوم ومتخلفة عنها غداً، أما الـشريعة فقواعـد        

من الوجهة المنطقيـة أن تكـون       وضعها االله على سبيل الدوام لتنظيم الجماعة، وهذا يقتضي          

 الأزمـان   قواعدها ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت          

الاعتبار الثالث ان الجماعة هي التي تصنع القانون أما الشريعة فليست من            . وتطورت الجماعة 

صنع الجماعة وانما هي التي تصنع الجماعة بأن تخلق أفراداً صالحين وجماعة صالحة ودولة              

سلامية أي  مثالية وعالماً مثالياً والقانون الوضعي في تطوراته الأخيرة قد تبنى هذه النظرة الإ            

 وهـو   .7انه جعل صنع الجماعة وتوجيهها من وظيفة القانون فانتهى الى ما بدأت به الشريعة             

الكمـال، اذ   : يرى نتيجة ذلك ان الشريعة تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية           

هي تسد حاجات المجتمع في كل وقت وظرف، والسمو، اذ ان قواعدها أسمى مـن مـستوى                 

  . والدوام اذ هي تصلح لكل زمان ومكانالجماعة 
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   وقد قام بعملية تأصيل نظرية اجتهادية غنية لمسألة الشورى للتدليل من خلالهـا علـى ان                

وهو يعترف  . الشريعة الإسلامية والدولة التي تحميها تمثلان نظاماً عصرياً من الطراز الأول          

ي رأيه هذا التقرير العام كان لحكمة       ام، وف  كمبدأ ع   الذي قررته الشريعة جاء    ان مبدأ الشورى  

تعكس ضرورة عدم اللجوء الى التغيير والتبديل في الأحكـام الإسـلامية وواقـع اخـتلاف                

لكن عودة من ناحية ثانيـة   . الظروف والأمكنة والجماعات التي يمكن ان يطبق فيها هذا المبدأ         

 ـ          ية الخاصـة بتطبيـق مبـدأ       يقرر ان الشريعة لم تترك لأولياء الأمور تحديد القواعد الأساس

الشورى وتنفيذه وإنما هي بينت أسس هذا التطبيق فأوجبت أن تكون الأقلية التـي لـم يؤخـذ       

أما محاولة تقويض ما تـم      . برأيها أول من يسارع الى تنفيذ رأي الأغلبية وان تنفذه باخلاص          

ان يحكـم   الاجماع عليه فمناقض صراحة لمبدأ الشورى نفسه اذ أن أساس هذا النظـام هـو                

الشعب طبقاً لرأي الأغلبية الذي يكتسب منذ الإجماع عليه صفة القانون فيوجب بذلك الطاعـة               

وعليه يقول ان اخفاق الديموقراطية في تطبيق مبدأ الشورى قاد الى فقدان الثقـة لا               . والالتزام

يكتاتوريـة  في القائمين عليه فحسب وإنما في المبدأ نفسه، وهو أمر دفع الى الانحراف نحو الد            

لانـه يحفـظ    يخلص عودة الى ان النظام الاسلامي صمام أمان         . التي انتهت الى اخفاق افظع    

لمبدأ الشورى قيمته النظرية ويحقق صلاحيته العملية ويجيّش كل القـوى لخدمـة الجماعـة،               

ثم ان هذا النظام بقيامه على الشورى والتعـاون         . ويدعو الى الثقة بالشورى والقائمين بأمرها     

في مرحلة التنفيذ، قد جمع بين ما ينسب الـى          " السمع والطاعة "وعلى  " مرحلة الاستشارة "في  

الديموقراطية من فضائل وما ينسب الى الدكتاتورية من محاسن، دون أن يشوبه شـيء مـن                

علماً ان الشريعة الإسلامية سبقت هذه القوانين بأحد عشر قرناً التـي لـم              . 8عيوب النظامين 

  .وما شابهها إلا منذ القرن السابع عشرتعرف الشورى 
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القوانين الوضـعية وهـو      يرى أيضاً عبد القادر عودة أمراً حددته الشريعة وسبقت به كافة           

فقد وضعت الشريعة حدوداً لسلطته ثم بينت مسؤولية الحـاكم عـن       .  سلطة الحاكم  مسألة تقييد 

لقول ان الحاكمية و الإمامة عقد      عدوانه واخطائه وخولت الأمة حق عزل الحاكم وذلك نتيجة ل         

بين الأمة وحاكمها، ومن الطبيعي بعد ذلك ان ليس للحاكم الذي لا يقوم بالتزاماتـه أو الـذي                  

يخرج عن حدودها أن ينتظر من الشعب السمع والطاعة، وفي هذه الحالة عليه هو ان يتنحـى    

جعل عـودة هـذا المبـدأ       وقد  . 9عن مركزه، فإن لم يتنحى نحّاه الشعب مكرهاً واختار غيره         

: سلامية، والتي هي خمس   لإمتفرعاً عن واحدة من السلطات الرئيسية التي تقوم عليها الدولة ا          

السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، الـسلطة الماليـة، وسـلطة المراقبـة              

 ـ      وهذه السلطة الخامسة    ... والتقويم ة عليهـا مراقبـة     مقررة للأمة من وجهين أحدهما ان الأم

الحكام وتقويمهم بما أوجب االله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وثانيها ان الأمة هـي                

مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نواباً عنها، وبما يلزم االله الحكام من الرجـوع الـى الأمـة                 

صدر سـلطان   فإذا كانت الأمة هي م    . واستشارتها في كل أمور الحكم والتزام ما يراه ممثلوها        

الحكام وكان هؤلاء نواباً عنها فانه يكون لها ان تراقبهم في كل أعمالهم وتردهم الى الصواب                

يبقى عودة مصراً على تبيان ميزات وفضائل الـشريعة         . 10كلما أخطأوا وتقومهم كلما أعوّجوا    

يق في  الإسلامية ليخلص الى القول انه ليس صحيحاً زعم من يزعم ان الشريعة لا تصلح للتطب              

 فالحقيقة عنـده ان سـبب       ،عصرنا الحاضر وأن التقدم لا يكون إلا بالأخذ بالقوانين الوضعية         

تأخرنا وانحطاطنا هو اننا لم نطبق الشريعة تطبيقاً عادلاً، والتي يبدو انه يعترف بعد تردد أنها                

الخلفـاء الا   لم تطبق كاملة إلا في عهد الخلفاء الراشدين، لا بل انه لا يكاد يذكر من هـؤلاء                  

  . الخليفتين الأول والثاني
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   وفي هذا الاتجاه لم يكن علال الفاسي يرى انه يمكن فصل الدين عن الدولـة، أو اسـتبعاد                  

حكمة العقـل   "الدين عن منطقة الحياة الاجتماعية لان هذه المنطقة هي مما ينبغي ان تستقل به               

لذلك رفـض فكـرة   . لمادة والانتاج التقنيالتي تستقل بمنطقة ا  " العلم"لا احكام   " وعاطفة الحب 

للشعب، ومـا   لان الاسلام لم يضطر لتكوين السلطة المكتسبة وانما السلطة هي           " لايكية الدولة "

ومعنى ذلك ان الشريعة لا تنفـصل عـن الحيـاة           . 11 فهو عند االله حسن    رأه المسلمون حسناً  

يعة الاسلام للناس وهو تحقيـق      الاجتماعية لانها لا تنفصل عن المثال الأعلى الذي تضعه شر         

الإرادة الإلهية في عمارة الأرض وإقامة العدل بين أفرادها، اذ لا يعقل ان يكون هناك مجتمع                

متدين أفراده بالاسلام ولا يفكرون حين يتصرفون وحـين يحكمـون فـي دائـرة أحكامـه                 

  .12وأخلاقه

   وإذا كانت أغراض الشريعة الأولية إقامة العدل فان القضاء يكون بصورة منطقية جـزءاً              

أساسياً من الاسلام، وتكون بالتالي المحاكم والقوانين في الدولة مدعوة الى أن تؤسـس علـى                

وثمة فرق عظيم بين القوانين الوضعية في العـصور القديمـة وبـين روح              . احكام الشريعة 

للقـانون لأنـه صـنع الأقـوى        " الطاعة"ن تلك القوانين قد أوصت بـ       إف. ميةالشريعة الإسلا 

وارادته، أما الاسلام فانه اعتبر هذه الطاعة استجابة لأمر عمارة الأرض وإقامة العدل فيهـا،               

كما اعتبرها لمصلحة المطيع نفسه ولمصلحة المجتمع من حيث انهما ينشدان كلاهما تحقيـق              

من الأسباب التي جعلت الاسلام يشرك أبنـاءه فـي           وهذا كان واحداً     .المثل الانساني الأعلى  

الاجتهاد في الدين والاستنباط من أصوله العامة، واضعاً بذلك الأسس الأولى لمشاركة الفـرد              

ومع ان الوحي هو مصدر الشريعة الاسـلامية،        . في انتاج القانون الذي يجب عليه ان يطيعه       

من أي قاعـدة أو مـادة       رى علال الفاسي الإفادة في تفاصيلها       فان هذه الشريعة لم تغفل كما ي      
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فقهية أجنبية او حتى من أعراف البلاد التي دخلها الاسلام إذا كانت تندرج تحت أصل شرعي                

ما " المصالح المرسلة "و" الاستحسان"نا كان لهم في مادتي      الأمر الذي يدل على ان اسلاف     . عام

لتطور الفقهي الى حد يفوق كل الطاقات التي يملكها رجال          فسح لهم المجال الواسع في ميدان ا      

سلامياً متنـوراً   إوالواقع ان علال الفاسي لم يكن مفكراً اصلاحياً         . 13القانون في الأمم الأخرى   

فحسب، بل كان زعيماً وقائداً سياسياً مرموقاً ناضل طويلاً من أجل تحرير بلاده في المغرب               

  .  الأمر الذي جعل لأفكاره بعداً عملياً وانصاراً كثرقبل الاستقلال وبعد الاستقلال،

في    والواقع ان موضوع الشريعة الإسلامية بقي موضوعاً حاضراً ومتفجراً، وقد تم تنـاوله            

 بصيغ مختلفة فيما بعد، فالجيل الثاني من الاخوان المسلمين ممـثلاً            اطار الصراع مع الأنظمة   

 المجتمعات المعاصرة وكفرهـا مقـرراً ان الأمـة          اعلان جاهلية بأفكار سيد قطب ذهب الى      

منادياً بإقامة مملكة االله فـي الأرض       " انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة االله      " الإسلامية  

بانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده الى االله وحده، وسيادة الشريعة             "التي تقوم   

ان اختصاص االله بالحاكمية جعله ينفـي حـق المـسلمين           . 14"الإلهية والغاء القوانين البشرية   

  .بالاجتهاد بدعوى المصلحة، لان المصلحة متضمنة بالشرع

ة تقـوم علـى البيعـة       ينمن اعتباره الدولة في الاسلام مد     أما يوسف القرضاوي فعلى الرغم      

ون دولة دستورية شرعية لها دستور تحـتكم اليـه وقـان          "وليست دولة دينية، وإنها     والشورى  

ترجع اليه، ودستورها يتمثل في المبادئ والأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وبينتها              

شخصية ومدنية وجنائية   : السنة النبوية في العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات والعلاقات       

يهـا   وهذا الالتزام من الدولة بقانون الشريعة هـو الـذي يعط           15"وادارية ودستورية ودولية    
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ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك   ﴿الشرعية، وهو على الرغم من كل ذلك يتشدد في تفسير آية            

الضرورة لا  ب الواردة في سورة المائدة، استناداً الى قاعدة أن المعلوم من الدين             ﴾هم الكافرون 

ويتبنى تطلب له أدلة وهي لا تحتاج الى نظر واستدلال ويستوي في العلم بها العام والخاص،                

ا هذه التفسير المتشدد لها رغم اعترافه ان بين كبار المفسرين من السلف من ذهب الى اعتباره            

، وذلك بحجة ان العبرة بعموم اللفظ       16لكتاب من اليهود والنصارى   الآيات نزلت كلها في أهل ا     

أعـم  الوارد في الآية " الحكم"لا بخصوص السبب الذي نزلت به الآية، بل ويذهب الى ان لفظ         

وأشمل من معنى الفصل بين المتخاصمين، أي انه ليس من مسائل القضاء فقط يشمل رؤسـاء      

 وهـذا   17الدول والسلطات التشريعية والتنفيذية التي عليها أن تعمل لإقامة الحكم بما أنزل االله            

التفسير هو الباب الذي يدخل منه أصحاب الفكر التكفيري لوصم الحكـام الـذين لا يطبقـون                 

  . ة بالكفر والفسوقالشريع

سلامية انحصرت عند بعض المفكرين في مجال المقارنة مع         لإ   والواقع ان مسألة الشريعة ا    

القوانين الوضعية، وصار همّ البعض منهم إقامة المفاضلة بينهما، في حين أنها تحولت عنـد               

دنا تدريجياً،  الذي بدأت تشريعاته بالتغلغل في بلا     " التغريب"البعض الآخر الى شعار لمواجهة      

عن الوقـائع المتغيـرة، نـادرة       " شرعية"الجادة التي تحاول ان تجد اجابات       وبقيت الدراسات   

 تلك المحاولات بشكل جيد، ويرى مستنداً الى الشيخ الامـام           18ويرصد طارق البشري  . وقليلة

يلة مـن مظـاهر الجمـود       محمود شلتوت ان الفقه الآخذ عن الشريعة عانى طيلة فترات طو          

راء وتغلب نزعة اختراع الحيل للتخلص من الحكم الشرعي، فضلاً عـن تغلـب              لتقديس للآ وا

في المرحلـة العثمانيـة التـي       " التنظيمات"الى أن بدأت فترة     . روح التعصب المذهبي الشديد   
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امتدت على عهدي السلطانين عبد المجيد وعبد العزيز، والتي ترافقت مع حركة التغريب فـي               

حيث زحفت وعلى مدى سنوات متتالية التشريعات الغربية في نظـم الدولـة             الدولة العثمانية   

العثمانية، كما اطرد انحسار الشريعة الاسلامية، وهيمن التشريع الغربي على نظـام القـضاء              

فلت مـن هـذا الزحـف التـشريعي         ولم ي . والاراضي والتنظيم الجنائي  وعلى تنظيم التجارة    

مجلـة  "نية غير التجارية، الذي دون له تقنين عرف باسـم           الاوروبي الا نظام المعاملات المد    

عـام  (والذي شكلت له لجنة برئاسة جودت باشا وانهته بعـد سـبعة أعـوام               " الأحكام العدلية 

وعلى الرغم ما يوجـه     . 19وأخذت أحكامه من كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي        ) 1876

 قوياً على ما لفقه الشريعة مـن مرونـة          لمجلة الأحكام العدلية من ملاحظات فقد ظلت برهاناً       

بتبويب منطقـي علـى     وتقبل للمعاصرة وقابلية للتقنين، أي تجميع الأحكام وتصنيفها وترتيبها          

  . هيئة مواد متتابعة، وانها كانت أكمل تقنين أخذ عن الفقه الإسلامي في القرن التاسع عشر

السابقة في مصر والبلاد العربيـة      رت الصورة   م   في العقود الأولى من القرن العشرين است      

التي انسلخت عن الدولة العثمانية، فقد استبقت في الاساس الأوضاع التشريعية التي آلت اليها              

من هذه الدولة، وزادت نزعة التغريب بما صنعه الاستعمار الفرنسي فـي سـوريا ولبنـان                

في عديـد مـن     " لمجلةا"والاستعمار الانكليزي في العراق والاردن وفلسطين، وقلمّت أطراف         

 الأحوال الشخـصية، ركـائز الوجـود        ةل بقيت في هذه الديار تشكل هي ومج       المجالات لكنها 

ثم تأتي المرحلة الثانية في عهد الاستقلال وهي مرحلة التقنين وفيها كثر            . التشريعي الاسلامي 

 فـي هـذا     الحديث عن الاستقلال التشريعي، وقد لعب عبد الرزاق الـسنهوري دوراً بـارزاً            

المجال، أن لجهة جهوده في اللجان الفنية التي تداولت المشاريع بالمناقشة والمراجعة، أو لجهة              

اعداده المسودة الأولى للمشروع الجديد للقانون المدني، معتمداً بذلك على توجهات عامة ثلاث             
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دون أن يحصر   أولها أن يستقي أحكامه من القانون المقارن أي من سائر التشريعات في العالم              

نفسه في اطار القانون والفقه الفرنسيين، والثاني هو الأخذ عما استقرت عليه أحكام المحـاكم               

الفقهاء المصريين بحسبان هذا المصدر يمثل ما تمليه البيئة الواقعيـة مـن             المصرية وشروح   

 حيث يؤخذ   حيث وجوه التعامل وأنماط التفاعل مع الواقع المعيشي، والثالث هو الفقه الاسلامي           

من أحكامه في حدود ما تصل اليه النهضة العلمية في دراسة هذا الفقه مع عدم التقيد بمـذهب                  

 ويفيد المستشار طارق البشري ان القانون المدني الجديد حدد مصادره وفق هـذا              .20معين فيه 

الترتيب، حيث كان ادخال الشريعة كواحد من مصادر التشريع والاعتراف رسـمياً بامكـان              

وع القاضي اليها، كان هذا التقرير أمراً  جديداً في سياق التاريخ المعاصر للقـانون فـي                 رج

  . مصر، اذا كان القانون المدني القديم يسقطها كلياً من مصادره الرسمية

ر، قام من بلاد المشرق العربـي بعـد         صمستقلال القانوني التي انطلقت في        ومع حركة الا   

ومجال الاختيار  . القوانين الغربية، والشريعة الاسلامية   : طان للاختيار الحرب العالمية الثانية نم   

بين هذين النمطين انحصر في المعاملات المدنية فقط، دون مجال التجارة والعقوبات ونظـام              

  .المحاكم

    والخلاصة السريعة ان كل البلاد العربية تطبق قوانين مأخوذة من الشريعة الاسلامية فـي              

 فان اقطار الجزيرة العربيـة يغلـب علـى          وفيما عدا هذا المجال،   . الشخصيةل  مجال الأحوا 

قوانينها جميعاً الأخذ من الشريعة الاسلامية، أما في بقية البلاد العربية نجد نوعاً مـن سـيادة                 

  . التشريعات الآخذة عن الغرب في مجال قانون العقوبات وقانون التجارة ونظم المحاكم

بد الرزاق السنهوري، صاحب الـدور الأبـرز فـي حركـة التقنـين                 واذا كان الدكتور ع   

ي والفقهي عن الغرب قد قال بعـد   نوالتمصير للقوانين وصاحب الدعوة القوية للاستقلال القانو      
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ولتها يد الصياغة فأحسنت صـياغتها،       في الشريعة الاسلامية عناصر لو ت      ان:خلاصة تجربته   

 والشمول عن أخطر النظريات الفقهيـة التـي   لرقيها نظريات ومبادئ لا تقل في ا   لصنعت من 

لكنه عندما أعد القانون المصري لم يستغل الامكانـات       ". نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث     

لا يعني هذا بـالطبع نـسبة       .  القانون غربياً خالصاً كما وصفه هو بعد ذلك        فأتىالمتاحة كلها،   

ليس لكن   كما يجمع العديد من الباحثين،       قيه وعالم نقص المعرفة اليه في هذا الشأن، فالرجل ف       

وقد واتته الفرصة عندما ذهب الى العـراق ومـارس تجربـة التقنـين              . من قرأ كمن صنع   

  .وفقه الشريعة عامة" المجلة"بالمزاوجة مع أحكام 

خلاصة الأمر ان الشريعة ليست قانوناً يطبق كما يقول رضوان السيد، وان الجانـب القابـل                

، اي التقنين، منها ضئيل جداً، ومن الظلم للاسلام ولشرعته، النظر الى المسألة مـن               للتطبيق

وكل ذلك متحقق   . هذه النظرة، فالاسلام فلسفة وجود، وشريعته ناظمة لهذه الفلسفة ومبلورة لها          

ولو تعلقت الشريعة بنظام سياسي معين      . في المجتمع الاسلامي الذي يملك الشريعة والشرعية      

فالأمر متعلق بالمجتمع، والشرعية فيه، ثـم لنفتـرض      . ال الاسلام بزوال العثمانيين   لزالت وز 

جدلاً اننا نريد تطبيق الشريعة في قضايا المعاملات التنظيمية، فماذا وكيف نطبـق؟ لا يوجـد                

تقنين موحد متكامل، وقد نشأت لدى المسلمين عبر العصور طرائق أدلة لاسـتنباط الأحكـام               

ص القرآن والسنة، وكانت نتيجة هذه الاتجاهات المـدارس الفقهيـة التـي             والتعامل مع نصو  

اعتبرت نفسها طرائق اجتهادية في مقاربة النصوص، وليس هذا الطريق أو هـذه المدرسـة               

بأولى بالتطبيق من المدرسة الأخرى، ومجلة الأحكام العدلية التي وضعها نخبة علماء السلطنة             

الحنفي، اعتبرت مصدراً رئيسياً في التشريع في كثير من البلدان          العثمانية تأسيساً على المذهب     
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لكن كل هذه المحاولات لا يمكنها ان تزعم انها تطبق الشرع الإلهي وانما تطبـق أو                . العربية

  .21تحاول ان تطبق اجتهادات فيها الخطأ وفيها الصواب

أو اعتمادها مصدراً وحيداً       خلاصة القول ان مسألة الشريعة الاسلامية والدعوة الى تطبيقها          

أو رئيسياً في التشريع كانت مدار سجال لم ينقطع بعد، إلا أن ما يمكن تأكيده ان الجميع متفق                  

على ان الشريعة غير الفقه، فالشريعة معطى الهي، انها مبادئ عامة وأحكـام أزليـة ثابتـة،                 

لايمان دون الاعتقـاد بهـا      الأديان الأخرى في كثير من توجهاتها، ولا يستقيم ا        تشارك شرائع   

أما . والعمل بموجبها، وهي كل متحد وعلى المؤمن أن يأخذه بمجمله لأنه في معنى التصديق             

الفقه فهو معطيات بشرية، هو حصيلة الفهم البشري، هو نتاج محاولات المسلمين المتواصـلة              

فهم بمقدار مـا    لتحويل الشريعة الى ممارسات عملية، وبالتالي تنوعت المحاولات وطرائق ال         

والفهم المستوعب هذا لا يكـون الا       . يتنوع البشر الذين يحاولون استيعاب الشريعة في التاريخ       

من خلال التجارب المتراكمة وقد ادرك الفقهاء هذا الأمر من البداية لذلك لم يبـذلوا اهتمامـاً                 

الثالـث الهجـري    فقد تشكلت منذ مطالع القـرن       . كبيراً لحسم الخلافات الناشئة بين مذاهبهم     

المذاهب الفقهية تدريجياً، وقد اختلفت فيما بينها اختلافاً كبيراً، بل ان الاختلافات كبيرة داخـل               

ولم يكن يضيرهم أن تبقى الخلافات وأن تتنوع، فقد كانوا يدركون ان الخلافات لا              . كل مذهب 

  . يمكن الغاؤها وأنها مصدر غنى لثقافتهم
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